مهمات شرح باب صلاة الخوف من بلوغ المرام

للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي
1. باب صلاة الخوف: من باب إضافة المسبَّب إلى سببه, أي الصلاة التي سببها الخوف.
2. صلاة الخوف ثبتت بالكتاب والسنة, وجماهير أهل العلم على أنها ثابتة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة, وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة يرى أنها لا تفعل إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام, لأن غير النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده من الميزة في الإمامة بحيث يفرِّط ببعض أفعال الصلاة, فبدلاً من أن تصلى على شيء من النقص تصلى كاملة تامة بأكثر من إمام وينتهي الإشكال, ويستدل بقوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) فالخطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وكونه فيهم في الآية يوحي بأنه شرط, لكن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام خطاب له ولأمته, بدليل قوله جل وعلا (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فليس معناه أن غيره ممن يقوم مقامه من الأئمة لا يجبون الزكاة, وأيضاً فعلها الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام.
3. شرعية صلاة الخوف من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة, لأن صلاة الخوف إنما شرعت من أجل الحفاظ على الجماعة, فإذا كانت الجماعة واجبة في مثل هذا الظرف ومع التنازل عن بعض الواجبات في الصلاة واشتمال صلاة الخوف على ما يبطلها لو كانت في حالة الأمن لا شك أنه يدل على اهتمام شديد من الشارع بأمر صلاة الجماعة, ففي حال الأمن من باب أولى.
4. حديث صالح بن خوات في قصة ذات الرقاع: هو ابن جبير بن النعمان الأنصاري, تابعي سمع أباه خوات بن جبير, وسمع سهل بن أبي حثمة, وسمع من جمع من الصحابة.
5. قوله (عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف): الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي, وهو في هذا النص مبهم, وجهالة الصحابي لا تضر, فالحديث صحيح. وجاء تعيين هذا المبهم في صحيح مسلم (عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة), فصرح بمن حدثه في رواية مسلم, وجاء في المعرفة لابن منده (عن صالح بن خوات عن أبيه), ولا يبعد أن يروي صالح بن خوات الخبر عن الاثنين, مرةً عن أبيه ومرةً عن سهل بن أبي حثمة, ومرةً يبهم, والخبر تقوم به الحجة على أي حالٍ كان مادام المبهم صحابياً. وابن حجر رجح أن يكون المبهم أبوه.
6. يوم ذات الرقاع: غزوة وقعت في مكان من نجد بأرض غطفان. وسميت بذلك لأن أقدامهم نقبت من الحفاء فلُفَّت عليها الرقاع وهي الخرق, أو لأن راياتهم مرقعة, أو لأن الأرض هناك ذات ألوان كأنها خرق, أو لجبل هناك فيه أكثر من لون. وأصح ما ذُكِر من الأسباب السبب الأول.
7. هذه الغزوة كانت في قول جمهور أهل السير في السنة الرابعة من الهجرة, فهي قبل الخندق, وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق حُبِس عن الصلوات, وأدى الصلوات بعد خروج وقتها, فلو كانت صلاة الخوف مشروعة ما أخر الصلوات عن وقتها, حيث صلى أربع صلوات بعد غروب الشمس, وهذا ما جعل الإمام البخاري وابن القيم يجزمان بأن غزوة ذات الرقاع كانت بعد الخندق, لأن صلاة الخوف لو كانت مشروعة قبل الخندق لما أخر الصلوات عن وقتها. 
8. من أهل العلم من يرى أن صلاة الخوف لا تفعل إلا في السفر, لأنه في غزوة الخندق كان في الحضر, والمانع من صلاته في الخندق على كيفية صلاة الخوف هو كونه في الحضر, لكن أيضاً في الحضر لا مبرر لتأخير الصلوات عن وقتها, كونهم يصلون فرادى أو جماعات كثيرة كل صلاة في وقتها أيسر من تأخير الصلوات عن وقتها, لكن قد يكون الأمر أعظم من أن يصلي كل إنسان بمفرده والخوف أشد بحيث لا يمكن أن تصلى الصلوات في وقتها.
9. قوله (وطائفة وجاه العدو): أي في مواجهة العدو للحراسة.
10. قَسَّم الجيش إلى طائفتين, والطائفة القطعة من الجيش, وأقل ما تطلق عليه الطائفة الواحد, فتصح صلاة الخوف بإمام ومأموم وحارس.
11. قوله (ووقع في المعرفة لابن منده): أي في كتاب معرفة الصحابة, ومنده بالهاء في الوقف والدَّرَج كابن داسه وابن ماجه.
12. الصورة التي جاءت في هذا الحديث تسلك إذا كان العدو في غير جهة القبلة بحيث يحتاجون إلى حراسة.
13. صلاة الخوف ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه ستة أو سبعة كما قال الإمام أحمد, وأوصلها بعضهم إلى أربعة عشر وجهاً. 
14. كل الصور الست أو السبع الذي ذكرها الإمام أحمد صحيحة, وعلى الإمام أن يفعل من الصور الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة.
15. لعل الإمام أحمد لم يثبت عنده إلا هذا العدد.
16. الخوف لا أثر له في القصر, بل القصر معلق بالسفر, فالخوف كان سبباً في القصر وارتفع السبب كما قال تعالى (فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا), ارتفع الخوف وثبت الحكم فصار القصر صدقة تصدق الله بها على عباده.
17. إذا كانت الصلاة ثلاثية فإنه يثبت الإمام ويطيل التشهد الأول ثم تنصرف الطائفة الأولى, لأن الركعة لا يمكن قسمتها إلى قسمين بحيث تصلي كل طائفة مع الإمام نصف الثلاثية, وأما في الرباعية فإنه يثبت في التشهد الأول كالثلاثية.
18. حديث ابن عمر (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَل نجد - الحديث - ): قوله (فوازينا العدو) أي قابلناهم, وقوله (فصاففناهم) أي صفوا صفاً واحداً وجاه العدو للقتال.
19. الصورة المذكورة في حديث ابن عمر توافق الصورة السابقة من وجه وتخالفها من وجه, توافق الصورة السابقة في كونه قسم الجيش إلى قسمين وفي كونه صلى بالطائفة الأولى ركعة كاملة, وتخالفها في كون الطائفة الأولى لم تتم لنفسها بل انصرفوا يحرسون, صلوا ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم انصرفوا يحرسون وهم في صلاة, وصلاتهم لم تتم.
20. قوله (فقام كل واحد منهم): الأصل أن كل واحد من الطائفتين لم تتم صلاته, كل واحد من الطائفتين بقي له ركعة, وهذا يوحي بأن الطائفتين جاؤوا بالركعة الثانية في وقت واحد, لأن اللفظ محتمل. 
21. الاحتمال الثاني: فقام كل واحد من الطائفة الثانية, لأن الطائفة الثانية هي أقرب مذكور, فبعد أن أتم كل واحد من الطائفة الثانية لنفسه ذهبوا للحراسة, ثم بعد ذلك أتم كل واحد من الطائفة الأولى لنفسه. فالذي يظهر من الحديث - ويؤيده أن الضمير يكون لأقرب مذكور - أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها, جاءت بالركعة الثانية بعد سلامه عليه الصلاة والسلام, وأما الطائفة الأولى فلم تصل الركعة الثانية حتى استلمت الطائفة الثانية الحراسة.
22. من أهل العلم من يرى أن هذه الصورة يمكن أن تؤدى بأن تصلي طائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة ثم ينصرفون للحراسة, ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعة, ثم ينصرفون للحراسة وهم في صلاتهم كالطائفة الأولى, ثم تأتي الطائفة الأولى لتتم الصلاة, فإذا أتمت الطائفة الأولى صلاتها تعود الطائفة الثانية لتصلي, على الولاء والتعاقب, لكن ظاهر الحديث يدل على أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم ذهبت للحراسة, وهذا فيه حفاظ على أصل الصلاة.
23. كونهم يصلون كلهم الركعة الثانية في آنٍ واحد فهو وإن احتمله اللفظ فهو احتمال مرجوح, ويلزم عليه تضييع الحراسة, وصلاة الخوف إنما شرعت من أجل الحراسة والاحتياط.
24. حديث جابر (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين - الحديث - ): هذه الصورة تكون فيما إذا كان العدو بين المسلمين والقبلة, والحراسة حينئذٍ تكون ممكنة أثناء الصلاة, فلا يحتاجون في هذه الصورة إلى من يحرس ولا يدخل في الصلاة, بل يحتاجون إلى من يحرس وهو داخل الصلاة لأن العدو في جهة القبلة, ففي هذا الحديث كلهم دخلوا في الصلاة لأن الحراسة ممكنة وهم في داخلها.
25. قوله (فركع وركعنا جميعاً): الحراسة ممكنة في حال الركوع.
26. لما هوى الرسول صلى الله عليه وسلم للسجود والصف الذي يليه لم يسجد الصف المؤخر بل استمروا قائمين في نحر العدو للحراسة, ثم سجد الصف المؤخر بعد قيام النبي عليه الصلاة والسلام والصف الذي يليه من السجود.
27. قوله (ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني): ليفعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الأولى, والداعي للتقدم والتأخر هو تمام العدل, ليتم العدل بين الصف الأول والصف الثاني, لأنهم لو فعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الأولى صار الصف الثاني مظلوماً وصلاة الصف الأول تامة, فكونهم يتقدمون إلى الصف الأول ويحوزون فضيلة الصف الأول بعد أن كانوا في الصف الثاني لا شك أن هذا من تمام عدله عليه الصلاة والسلام.
28. قوله (ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعاً): لأنهم في حال القيام وفي حال الركوع وفي حال الجلوس لا يحتاجون إلى حراسة لأن العدو في جهة القبلة, وأما في حال السجود - وهي الحال التي حصل فيها الاختلاف مع صلاة الأمن - يحتاجون إلى الحراسة.
29. هذه الصورة تفعل إذا كان العدو في جهة القبلة, وأما إذا كان في غير جهة القبلة فالصورتان السابقتان وغيرهما من الصور.
30. كانت هذه الصلاة التي شهدها جابر بعسفان, وهو موضع على مرحلتين من مكة.
31. حديث جابر عند النسائي (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين, ثم سلم, ثم صلى بآخرين أيضاً ركعتين, ثم سلم): هذه قصة أخرى لأنها تختلف عن الصورة السابقة, والخبر صحيح, فلا مانع من أن يصلي الإمام بطائفة صلاة, ويصلي بطائفة أخرى صلاة أخرى.
32. صلاته بالطائفة الأولى هي فريضته عليه الصلاة والسلام, وصلاته بالطائفة الثانية كان فيها متنفلاً, وفي هذه الصورة محافظة على جميع أجزاء الصلاة.
33. الذي لا يرى صحة صلاة المفترض خلف المتنفل تشكل عليه مثل هذه الصورة. 
34. إذا كانت الصلاة ثلاثية فإنه يصلي بطائفة ثلاث وبطائفة أخرى ثلاث, وكذلك إذا كانت رباعية, هذا إذا كان الإمام أو من ينيبه الإمام أو كان شخصاً له مزية على غيره بحيث يكون الاجتماع إليه وصلاة الجميع خلفه أهيب عند العدو. وأما إذا وُجِد أناس لا مزية لبعضهم على بعض ففي هذه الحال تصلى كل جماعة بإمامٍ مفترض. 
35. مثل ذلك يقال في حق المسافر الذي يأتي بلداً من البلدان ولا مزية له على غيره فإنه لا ينبغي له أن يؤم المقيمين إذا أراد أن يقصر الصلاة, وأما إذا كان له مزية على غيره بأن كان عالماً جليلاً فلا مانع أن يؤمهم, لأن الصلاة خلفه لها فضل.
36. حديث حذيفة (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا): الحديث صحيح, وهذه الصورة يؤتى بها إذا كان العدو في غير جهة القبلة, يقسم الجيش إلى قسمين, فيصلي بهؤلاء ركعة وينصرفون من غير قضاء, يعني نظير ما في حديث ابن عمر إلا أنهم لا يقضون شيئاً, وفي حديث عمر أكملت كل طائفة صلاتها.
37. هذه الصورة فعلها حذيفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بطبرستان, وقد أخذ بها جمعٌ من أهل العلم. 
38. إذا كان السفر مع الأمن يسقط شطر الصلاة, فإذا اجتمع السفر والخوف كان الإسقاط أكثر والتخفيف أعظم.
39. إذا زاد الخوف عن الحد الذي لا يتمكنون فيه من أداء ركعة فإنهم يصلون ولو بالإيماء.
40. في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وبعض العلماء يزيد في التخفيف في صلاة الخوف فيصححها بالإيماء, ويصححها بمجرد الذكر ولو بتكبيرة, لكن لا شك أن الأدلة دلت على أن الأصل وجوب إقامة الصلاة, وهو المطلوب (إذا اطمأننتم) يعني إذا أمنتم, وأما في حال الخوف فيتجاوز عن بعض الواجبات والأركان لكن بحدود الوارد, فلا نزيد على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
41. الصور التي تقدمت في الصحيحين وغيرهما أثبت من هذه الصورة وإن كانت ثابتة, فإذا كانت الحاجة داعية إلى مثل هذه الصورة فلا بأس.
42. حديث ابن عمر (صلاة الخوف ركعة على أي وجهٍ كان): يشهد له حديث حذيفة.
43. قوله (على أي وجهٍ كان): يعني إلى جهة القبلة, وإلى غير جهة القبلة, وهو ثابت, وهو ماشٍ, وهو راكب. لكن هذا الحديث ضعيف كما قال الحافظ, بل منكر, في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف جداً عند أهل العلم, وأخرج النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة بذي قَرَد, صلاها بذي قَرَد بهذه الكيفية ركعة على أي وجهٍ كان, وذو قَرَد موضع قرب المدينة.
44. قال الحافظ في الفتح: قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة, ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر - الذي في الصحيحين - لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤتم لا تتم صلاته قبل الإمام. ولذا إذا نوى المأموم الانفراد ثم سلم قبل الإمام لم تصح صلاته على كلام ابن عبد البر بل لا بد أن ينتظر, فإذا افترضنا شخصاً يصلي المغرب خلف آخر يصلي العشاء ولما قام الإمام إلى الرابعة في العشاء ونوى المأموم الانفراد - لأنه لا يجوز له أن يتابعه - ثم جلس للتشهد فإنه ينتظر حتى يسلم الإمام على كلام ابن عبد البر, وغيره يقول إنه ما دام نوى الانفراد فحكمه حكم المنفرد فيسلم متى شاء.
45. في حديث صالح بن خوات الطائفة الأولى تتم صلاتها قبل الإمام, وفي حديث ابن عمر لا يسلمون قبل الإمام لا الطائفة الأولى ولا الثانية.
46. قال الحافظ في الفتح: وقال ابن حزم صح منها أربعة عشر وجهاً, وقال ابن العربي فيها روايات كثيرة أصحها ست عشرة رواية مختلفة, وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها. قال الحافظ: وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل - يعني العراقي – في شرح الترمذي وزاد وجهاً فصارت سبعة عشر وجهاً, ولكن يمكن أن تتداخل - أي هذه الأوجه - .
47.  شرح الحافظ العراقي على جامع الترمذي هو تكملة لشرح ابن سيِّد الناس, وهو من أعظم شروح الترمذي, وهو محقق الآن, ولو طُبِع وتداوله الناس لأمكن أن يغنيهم عن جميع شروح الترمذي.
48. قال الحافظ: وقال في الهدي النبوي - يعني ابن القيم في زاد المعاد – صلاها النبي عليه الصلاة والسلام عشر مرات, وقال ابن العربي صلاها أربعاً وعشرين مرة, وقال الخطابي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة فهي على اختلاف صورتها متفقة المعنى. 
49. لا بد من تحري الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة, فيُخَتار من الصور الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف بما يُتَحقق به الأمران.
50. بعض أهل العلم إذا اختلف الرواة في سياق خبر جعل الخبر متعدداً والقصة متعددة ولو كان مرد هذا الاختلاف إلى اختلاف الرواة أنفسهم في الخبر الواحد.
51. حديث ابن عمر (ليس في صلاة الخوف سهو): في سنن الدار قطني من حديث ابن عمر, تفرد به عبد الحميد بن السَّرِي وهو ضعيف, وهو في الطبراني من حديث ابن مسعود وهو ضعيف أيضاً.
52. قوله (ليس في صلاة الخوف سهو): أي ليس في صلاة الخوف حكم السهو الذي يترتب عليه السجود, والخوف مظنة للسهو والغفلة والانصراف عن الصلاة, لكن الخبر ضعيف.
53. ذكر الشارح بعض الشروط التي اشترطها بعض أهل العلم, من هذه الشروط السفر لقوله تعالى (إذا ضربتم في الأرض) فلا تُفعَل صلاة الخوف في الحضر, ولذا لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لأنها في الحضر, وإن كانت على قول جمهور أهل المغازي والسير بعد غزوة ذات الرقاع, والجمهور على أنه لا يشترط السفر, بل إذا وُجِد الخوف صحت, وكونه عليه الصلاة والسلام لم يصلِّ صلاة الخوف في الخندق لأنها لم تكن شرعت على ما سبق تقريره عن الإمام البخاري وابن القيم.
54. اشترط بعضهم أن يكون فعل صلاة الخوف في آخر الوقت بحيث يجزم أو يغلب على ظنه أنه لن يصلي صلاة أمن, لكن ليس له دليل, وهذا نظير ما قالوا في التيمم, قالوا لا يصلي بالتيمم حتى يضيق عليه الوقت ويجزم أنه لن يجد الماء في الوقت. 
55. اشترط بعضهم حمل السلاح حال الصلاة, وهذا اشترطه داود, فلا تصح صلاة الخوف إلا لمن حمل السلاح. نعم حمل السلاح واجب, لكن لا أثر له في الصلاة, لأن مخالفة هذا الواجب وارتكاب المحظور بوضع السلاح من غير حاجة أمر خارج عن الصلاة فلا أثر له فيها.
56. اشترط بعضهم ألاَّ يكون القتال محرماً, وذلك لأن التجاوز عما يُتَجاوز عنه من صورة الصلاة في صلاة الخوف إنما هو للحاجة, فهو على خلاف الأصل, ويكون حينئذ في عرف أهل العلم رخصة, والعاصي لا يترخص, لأنه لا يُعَان على معصيته, وهذا شرط لا بد منه, وهذا نظير المنع من الترخص في سفر المعصية.
57. من الشروط أن يكون المصلي مطلوباً للعدو لا طالباً له, لأن الطالب آمن ويمكنه أن يأتي بالصلاة كاملة, والمطلوب هو الخائف. 
58. من الشروط أن يكون خاشياً لكر العدو عليه.
59. قال الشارح: وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع مأخوذة من أحوال شرعيتها, وليست بظاهرة في الشرطية. لا شك أن بعض هذه الشروط ظاهر, وبعضها ليس بظاهر, لأن صلاة الخوف جاءت على خلاف الأصل فهي رخصة, ولا يعان من لا يشرع له القتال في مثل هذه الصور على ما هو بصدده.
60. قال الشارح: واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن الجماعة. لأن صلاة الخوف يتنازل فيها عن بعض الأركان من أجل الحفاظ على الجماعة, ففي حال الأمن من باب أولى.
61. العلماء أفتوا بأنه لا يجوز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر لعدم الدليل, ومعلوم أن الجمعة فرض مستقل كالصبح.
62. الترمذي يعد من أصحاب السنن على جهة التغليب, وإلا فكتابه جامع, نظير البخاري ومسلم, لأنه يجمع غالب أبواب الدين.
63. من عرف أنه ليس على الحق لا يجوز له أن يقاتل, فإذا اشتبه عليه الأمر وغلب على ظنه أن الحق معه وأنه ينصر الحق فلا بأس أن يصلي صلاة الخوف.
64. الترتيل مأمور به مطلقاً في الصلاة وخارج الصلاة, عند قراءة القرآن وعند قراءته في الخطب والدروس وغيرها, هو مأمور بترتيله لا سيما إذا كان تأثيره في السامع أبلغ.
65. الإشارة بالأمر بالسكوت أثناء الخطبة أباحه بعض أهل العلم, على ألا يقول لصاحبه أنصت, وأما مناولة شيء أثناء الخطبة كالمصحف فهو مثل مس الحصى.
66. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع الجمعة مع العصر, والعبادات توقيفية.

67. لو دعت الحاجة إلى التطويل النسبي للخطبة فلا بأس, ومن الحاجة قراءة سورة ق في الخطبة, على ألا يصل في التطويل إلى حد الإملال.

68. الأفضل أن يصلي المسلم صلاة الجمعة إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام, حيث صلى الصلاتين كلتيهما.

69. الفضائل إن رتب عليها أجر فإنها تدخل في حيز السنة, والسنة حكم من الأحكام, فالذي يرجحه أهل التحقيق أن الضعيف لا يعمل به مطلقاً, والجمهور الذين يجيزون العمل به في الفضائل يشترطون لذلك شروطاً أوصلها بعضهم إلى عشرة شروط, وكثير منها لا يمكن تطبيقه.

70. التهنئة والمعانقة وتبادل الجمل والعبارات المعتادة بين الناس في العيد لا يثبت لها دليل, والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يتساهل في هذا فلا ينكر, لكنه لا يبدأ أحداً, وأما إذا هنأه أحداً رد عليه من باب (وإذا حييتم بتحيةٍ فحيوا بأحسن منها أو ردوها).

71. رجل سها في صلاته فسجد سجدةً واحدة للسهو فما حكم تلك الركعة؟ إذا لم يطل الفصل فإنه يأتي بالثانية, وإذا طال الفصل وكان السجود واجباً فمن أهل العلم يرى أنه إن نسي السجود وطال الفصل فإن السجود يسقط عنه, ومنهم من يقول السجود لما يبطل عمده واجب فهو كغيره من واجبات الصلاة فإذا طال الفصل أعاد الصلاة من أجله, لكن السهو مبني على الترخيص والتسهيل وهو إنما شرع لجبر الخلل الذي في الصلاة فكيف تعاد الصلاة من أجله؟!!.

72. من فاته شيء من الصلاة فإنه يتورك في تشهد الأخير لا في تشهد الإمام الأخير.
73. في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيعجز أحدكم – قال عن عبد الوارث – أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله – زاد في حديث حماد – في الصلاة يعني في السبحة): قال عنه الألباني (صحيح), وإسناد الحديث (قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة) لا شك أنه جيد, والحديث نص, لا سيما مع القدرة على التقدم والتأخر, لأنه ربطه بالعجز, وفي مواطن الزحام الشديد يعجز عن التقدم والتأخر, فإذا لم يعجز عن التقدم أو التأخر استُحِب له ذلك. 
74. وقت السنة البعدية يبدأ من بعد الصلاة ويمتد إلى نهاية الوقت.
75. الخروج من المسجد بعد الأذان معصية ولا يجوز إلا لحاجة, وجاء عن بعض كبار التابعين أنه لا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا منافق.
76. أفضل طبعة لمقدمة ابن خلدون طبعة بولاق الأولى, والكتاب طُبِع في بولاق ثلاث مرات مستقلة, وطُبِع بعد ذلك مراراً, لكن طبعات بولاق أفضل.
77. من أفضل طبعات "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" القديمة طبعة السعادة, وأما الطبعات الجديدة فطبعة صبحي حلاَّق لا بأس بها.
78. ما جاء من أن الجارية تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام ليس على حقيقته, وإنما هو لبيان تواضعه عليه الصلاة والسلام وأنه ينقاد لكل أحدٍ يريد حاجة.
79. ليس المراد بغض البصر تغميض العينين, ولذا قال (يغضوا من أبصارهم), وإنما المراد صرف البصر عن الرؤية والتشاغل عنها.
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك عشية يوم الاثنين الرابع والعشرين من جمادى الآخرة عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده عشية يوم الخميس السابع والعشرين من الشهر نفسه, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن). 
